
    كتـاب الأم

  صفة اللحم وما يجوز فيه وما لا يجوز .

 قال الشافعي C : من أسلف في لحم فلا يجوز فيه حتى يصفه يقول : لحم ماعز ذكر خصي أو ذكر

ثني فصاعدا أو جدي رضيع أو فطيم وسمين أو منق ومن موضع كذا ويشترط الوزن أو يقول : لحم

ماعزة ثنية فصاعدا أو صغيرة يصف لحمها وموضعها ويقول : لحم ضائن ويصفه هكذا ويقول في

البعير خاصة بعير راع من قبل اختلاف الراعي والمعلوف وذلك أن لحمان : ذكورها وإناثها

وصغارها وكبارها وخصيانها وفحولها تختلف ومواضع لحمها تختلف ويختلف لحمها فإذا حد

بسمانة كان للمشتري أدنى ما يقع عليه اسم السمانة وكان البائع متطوعا بأعلى منه إن

أعطاه إياه وإذا حده منقيا كان له أدنى ما يقع عليه اسم الإنقاء والبائع متطوع بالذي هو

أكثر منه وأكره أن يشترطه أعجف بحال وذلك أن الأعجف يتباين والزيادة في العجف نقص على

المشتري والعجف في اللحم كما وصفت من الحموضة في اللبن ليست بمحدودة الأعلى ولا الأدنى

وإذا زادت كان نقصا غير موقوف عليه والزيادة في السمانة شيء يتطوع به البائع على

المشتري ( قال ) : فإن شرط موضعا من اللحم وزن ذلك الموضع بما فيه من عظم لأن العظم لا

يتميز من اللحم كما يتميز التبن والمدر والحجارة من الحنطة ولو ذهب يميزه أفسد اللحم

على آخذه وبقي منه على العظام ما يكون فسادا واللحم أولى أن لا يميز وأن يجوز بيع عظامه

معه لاختلاط اللحم بالعظم من النوى في التمر إذا اشترى وزنا لأن النواة تميز من التمرة

غير أن التمرة إذا أخرجت نواتها لم تبق بقاءها إذا كانت نواتها فيها قال الشافعي :

تبايع الناس على عهد رسول االله A التمر كيلا وفيه نواه ولم نعلمهم تبايعوا اللحم قط إلا

فيه عظامه فدلت السنة إذا جاز بيع التمر بالنوى على أن بيع اللحم بالعظام في معناها أو

أجوز فكانت قياسا وخبرا وأثرا لم أعلم الناس اختلفوا فيه ( قال ) : وإذا أسلف في شحم

البطن أو الكلى ووصفه وزنا فهو جائز وإن قال : شحم لم يجز لاختلاف شحم البطن وغيره وكذلك

إن سلف في الأليات فتوزن وإذا سلف في شحم سمي شحما صغيرا أو كبيرا وماعزا أو ضائنا .

 لحم الوحش .

   قال الشافعي C : ولحم الوحش كله كما وصفت من لحم الأنيس إذا كان ببلد يكون بها

موجودا لا يختلف في الوقت الذي يحل فيه بحال جاز السلف فيه وإذا كان يختلف في حال ويوجد

في أخرى لم يجز السلف فيه إلا في الحال التي لا يختلف فيها قال : ولا أحسبه يكون موجودا

ببلد أبدا إلا هكذا وذلك أن من البلدان ما لا وحش فيه وإن كان به منها وحش فقد يخطىء

صائده ويصيبه والبلدان وإن كان منها ما يخطئه لحم يجوز فيه في كل يوم أو بها بعض اللحم



دون بعض فإن الغنم تكاد أن تكون موجودة والإبل والبقر فيؤخذ المسلف البائع بأن يذبح

فيوفي صاحبه حقه لأن الذبح له ممكن بالشراء ولا يكون الصيد له ممكنا بالشراء والأخذ كما

يمكنه الأنيس فإن كان ببلد يتعذر به لحم الأنيس أو شيء منه في الوقت الذي يسلف فيه لم

يجز السلف فيه في الوقت الذي يتعذر فيه ولا يجوز السلف في لحم الوحش إذا كان موجودا

ببلد إلا على ما وصفت من لحم الأنيس أن يقول : لحم ظبي أو أرانب أو ثيتل أو بقر وحش أو

حمر وحش أو صنف بعينه ويسميه : صغيرا أو كبيرا ويوصف اللحم كما وصفت وسمينا أو منقيا

كما وصفت في اللحم لا يخالف في شيء إلا أن تدخله خصلة لا تدخل لحم الأنيس إن كان منه شيء

يصاد بشيء يكون لحمه معه طيبا وآخر يصاد بشيء يكون لحمه معه غير طيب شرط صيد كذا دون

صيد كذا فإن لم يشرط سئل أهل العلم به فإن كانوا يبينون في بعض اللحم الفساد فالفساد

عيب ولا يلزم المشتري فإن كانوا يقولون : ليس بفساد ولكن صيد كذا أطيب فليس هذا بفساد

ولا يرد على البائع ويلزم المشتري وهذا يدخل الغنم فيكون بعضها أطيب لحما من بعض ولا يرد

من لحمه شيء إلا من فساد ( قال ) : ومتى أمكن السلف في الوحش فالقول فيه كالقول في

الأنيس فإنما يجوز بصفة وسن وجنس ويجوز السلف في لحم الطير كله بصفة وسمانة وإنقاء ووزن

غير أنه لا سن له وإنما يباع بصفة مكان السن بكبير وصغير وما احتمل أن يباع مبعضا بصفة

موصوفة وما لم يحتمل أن يبعض لصغره وصف طائره وسمانته وأسلم فيه بوزن لا يجوز أن يسلم

فيه بعدد وهو لحم إنما يجوز العدد في الحي دون المذبوح والمذبوح طعام لا يجوز إلا موزونا

وإذا أسلم في لحم طير وزنا لم يكن عليه أن يأخذ في الوزن رأسه ولا رجليه من دون الفخدين

لأن رجليه لا لحم فيهما وأن رأسه إذا قصد اللحم كان معروفا أنه لا يقع عليه اسم اللحم
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